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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي   
 )المعني بقانون النقل (الفريق العامل الثالث 
 الدورة السابعة عشرة 

    ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٣-٣فيينا، 
 إعداد مشروع اتفاقية بشأن نقل البضائع: قانون النقل  

   ]بحرا] [كليا أو جزئيا[ 
   حرية التعاقد والأحكام ذات الصلةاقتراح من فنلندا بشأن نطاق الانطباق و  
  مذكّرة من الأمانة   

، )المعني بقانون النقل  (في إطـار التحضـير للـدورة السـابعة عشرة للفريق العامل الثالث               
قدمـت حكومـة فنلندا نص اقتراح يتعلق بنطاق الانطباق وحرية التعاقد والأحكام ذات الصلة               

.  لكي ينظر فيه الفريق العامل     ]بحرا] [كليا أو جزئيا  [في مشـروع الاتفاقـية بشأن نقل البضائع         
 .ويرد مرفقا ذه المذكرة نص ذلك الاقتراح مستنسخا في الشكل الذي تلقته به الأمانة
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   المرفق
  نطاق الانطباق وحرية التعاقد والأحكام ذات الصلة  

  المناقشات السابقة -١ 
م ذات الصـلة موضع نقاش في دورات       كـان نطـاق الانطـباق وحـرية الـتعاقد والأحكـا            -١

والـدورة الخامسة   ) ٢٠٠٤فييـنا،   (سـابقة للفـريق العـامل، ولا سـيما في الـدورة الـرابعة عشـرة                 
) ٢٠٠٥فيينا،  (ولم تجر أي مناقشة لها في الدورة السادسة عشرة          ). ٢٠٠٥نيويورك،  (عشـرة   

ه من خلال أمانة الأونسيترال     نظـرا إلى أنـه ارتـئي أن تعـد المسـائل المعلَّقـة بشـكل سـليم وتوج ـ                  
ــدورة الســابعة عشــرة     ــيها في ال ــنظر ف ــيويورك، (لي ــك، خــلال   ). ٢٠٠٦ن ــع ذل ولوحظــت، م

الــدورة السادســة عشــرة، أهمــية فهــم آثــار نظــام عقــود الحجــم المترتــبة عــلى شــاحني الأحجــام  
 .الصغيرة أو البسيطة، كما ذُكر في تلك الدورة بمزيد من التحديد

 :المنطلقات المذكورة أعلاه، يمكن الإشارة إلى وثائق الأونسيترال التاليةوبالنظر إلى  -٢

 - A/CN.9/572                 تقريـر الفـريق العـامل الثالـث عـن أعمـال دورتـه الرابعة عشرة ،
 ؛١٠٩ إلى ٨١، الفقرات من )٢٠٠٤فيينا، (

 - A/CN.9/576       تقريـر الفـريق العـامل الثالـث عن أعمال دورته الخامسة عشرة ،
 ؛١٠٩ إلى ١٠، الفقرات من )٢٠٠٥، نيويورك(

 - A/CN.9/591            تقريـر الفـريق العامل الثالث عن أعمال دورته السادسة عشرة ،
 .٢٤٤، الفقرة )٢٠٠٥فيينا، (

) ٢٠٠٤فيينا،  (وخلـص الفـريق العـامل إلى عـدة اسـتنتاجات في الدورة الرابعة عشرة                 -٣
 :، ومن بينها ما يلي)A/CN.9/572(كما هو مذكور بمزيد من التحديد في التقرير ذي الصلة 

 إلزاميا على الشحنات التقليدية؛) الصك(ينبغي أن ينطبق مشروع الاتفاقية  - 

ينــبغي أن تســتبعد مشــارطات الاســتئجار التقلــيدية وعقــود الحجــم في تجــارة    - 
الخدمــات الملاحــية غــير المنــتظمة وعقــود الــرقعة في تجــارة الخدمــات الملاحــية   

  القطر وعقود الروافع الثقيلة من انطباق مشروع الصك؛المنتظمة وعقود

عندما لا يقع عقد النقل     (ينـبغي أن تكـون الأطـراف الثالـثة مشمولة بالحماية             - 
عــندما يقتضــي ) المُــبرم بــين الشــاحن والــناقل ضــمن نطــاق مشــروع الاتفاقــية 

ي مع الأمـر تحديـد تلك الأطراف استنادا إلى مستند النقل، مع مراعاة أنه ينبغ            
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ذلـك تحديـد الأطـراف الثالـثة الـتي تسـتأهل الحمايـة تحديدا واضحا، لا إقفال                  
 تلك الفئة؛

ــات الملاحــية       -  ــات الخدم ــامل إدراج حكــم بشــان اتفاق ــريق الع ــارض الف لم يع
المنـتظمة في المحـيطات على أساس غير إلزامي، عندما ينبغي إيلاء عناية خاصة              

 راف الثالثة على سبيل المثال؛لحماية مصالح الشاحنين الصغار والأط

ينـــبغي الـــنظر في الموضـــع الأمـــثل لإدراج حكـــم يـــتعلق باتفاقـــات الخدمـــات  - 
 ).الصك(الملاحية المنتظمة في المحيطات في مشروع الاتفاقية 

وفــيما يــتعلق بمســألة نطــاق الانطــباق، طُرحــت في المناقشــات الــتي جــرت في الــدورة     -٤
. الــنهج المســتندي والــنهج الــتعاقدي والــنهج الــتجاري :  هــيالــرابعة عشــرة ثلاثــة ــوج بديلــة

ولوحـظ أيضـا أن هـناك جانبا آخر ذا صلة بمسألة النطاق هو ما إذا كان قد تم التفاوض بحرية                 
والاستنتاج الذي خلص إليه الفريق العامل هو أنه        . بـين الطـرفين بشـأن عقـد النقل المعني أم لا           
ــزي    ــيقي باســتخدام م ــنهج    يمكــن إيجــاد حــل توف ــتعاقدي وال ــنهج ال ــنهج المســتندي وال ج مــن ال

والاقـتراحات الصـياغية الـتي قُدمت بعد هذا الاستنتاج كانت حلولا توفيقية تستند              . الـتجاري 
واتضـح مـع ذلـك أن الصـياغة مسـألة صـعبة رغم التوصل على هذا                 . إلى هـذه الأسـس الـبديلة      

 .النحو إلى توافق واسع نطاق في الآراء في هذا الصدد

ــتقرير         -٥ ــاد استنســاخها في ال ــدة يع ــإعداد صــيغة جدي ــريق صــياغة غــير رسمــي ب ــام ف  وق
)A/CN.9/572 (  نفسه لم يتح له وقت  ولوحـظ أن فـريق الصياغة غير الرسمي   . ١٠٥في الفقـرة

النطاق الإلزامي لمشروع   كـاف للـنظر في اتفاقات الخدمات الملاحية المنتظمة في المحيطات ولا في              
 .الصك

صــلة الــنقاش حــول مســائل الهــيكل والمضــمون والصــياغة فــيما بــين دورات ولــدى موا -٦
. الفـريق العـامل، اتضـح أنـه يـتعين إضـافة توضـيحات بشـأن جمـيع المسـائل المشـار إلـيها سابقا                        
. فأصـبحت اتفاقـات الخدمـات الملاحـية المنـتظمة في المحـيطات تفهم الآن على أا عقود حجم                

وقد تم تناول .  توضيح الوضع غير الإلزامي لعقود الحجمبـيد أن الضـرورة مـا زالـت تدعو إلى       
 ).٢٠٠٥نيويورك، (هذه النقاط في الدورة الخامسة عشرة 

نــيويورك، (وخلــص الفــريق العــامل إلى عــدة اســتنتاجات في الــدورة الخامســة عشــرة    -٧
 :، ومن بينها ما يلي)A/CN.9/576(كما هو مبين في التقرير الخاص ذه الدورة ) ٢٠٠٥
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ينـبغي إدراج اتفاقـات الخدمـة الملاحية المنتظمة ضمن نطاق مشروع الاتفاقية              )أ( 
 بوصفها عقود حجم، وستقرر إدراجها طبيعة الشحنات الفردية فيها؛

ــتظم         )ب(  ــنقل الملاحــي المن ــود الحجــم في ال ــتعلقة بعق عرضــت بعــض الشــروط الم
حكــام أن يشــكّل أساســا  خطــط الخــروج عــن الأ لــلخروج عــن الأحكــام الإلزامــية، ويمكــن لم  

ــتعلقة بالوضــوح والاخــتلاف       لمناقشــات إضــافية، مــع الأخــذ في الحســبان الشــروط المحــددة الم
 الكافي وعدم المغالاة؛

بالــنظر إلى عقــود الحجــم في الــنقل الملاحــي المنــتظم، لا يمكــن رغــم ذلــك          )ج( 
الجدارة بالإبحار كما   الـتزامات الجـدارة بالإبحـار وعـن المسؤولية الناشئة عن عدم             الخـروج عـن     

ــتزامات الشــاحن      ــنظر إلى بعــض الأحكــام المــتعلقة بال يمكــن أن يكــون علــيه الحــال كذلــك بال
 ومسؤوليته؛

يمكـن أن تشـمل إمكانـيات الخروج عن الأحكام المشار إليها سابقا الأطراف               )د( 
 إلى  الثالـثة كذلـك، ولكـن في إطـار شـروط محـددة فقـط؛ وينـبغي إثـارة هـذه الـنقطة بالرجوع                       

 والتحكيم؛) الولاية القضائية(المناقشات المتعلقة بالاختصاص 

فــيما يــتعلق بالحمايــة الإلزامــية للأطــراف الثالــثة، تم تحديــد شــرط المســتندات،  )ه( 
ولكـن مـع بـذل جهود للتوفيق بين مثل هذا النهج وج تحدد فيه الأطراف الثالثة؛ وإذا ما لم                    

بديلين معا في الوقت الحالي لإجراء مزيد من المناقشات في       يـتحقق ذلـك، فينـبغي الاحـتفاظ بال ـ        
 هذا الصدد؛

نظـام مسـار أحـادي إلزامي فيما يخص الناقل، كما ينبغي    ينـبغي الإبقـاء عـلى      )و( 
 .أن يشمل النظام الأطراف المنفذة البحرية

وثمـة مسـائل أخـرى عديـدة تتطلـب اتخـاذ قـرار بشـأا في الدورة الخامسة عشرة كما                   -٨
 ).A/CN.9/576(و موضح في التقرير ه

) ٢٠٠٥نــيويورك، (وقــد اســتندت المناقشــات الــتي دارت في الــدورة الخامســة عشــرة  -٩
وتـرد النتـيجة النهائـية للـدورة الخامسة عشرة في           . إلى مشـروع أعـده فـريق صـياغة عـير رسمـي            

 الفريق العامل   أما استنتاجات .  وتتضـمن تعديلات فنية طفيفة     A/CN.9/WG.III/WP.56الوثـيقة   
 ).A/CN.9/576(فترد في تقرير الدورة الخامسة عشرة 

واتضح بعد  . وأشـير إلى أن ثمـة حاجـة إلى مـزيد مـن العمـل بغـية صـياغة نـص مقـبول                       -١٠
ولوحظ أنه من   . الـدورة الخامسـة عشـرة كذلـك أن الصـياغة مسـألة معقـدة مـن نـواح عديدة                   
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وع الاتفاقية وعقود النقل التي لا تدخل في        الصـعب فهـم عقـود النقل التي تدخل في إطار مشر           
وينطــبق ذلــك بالــتحديد . A/CN.9/WG.III/WP.56 مــن الوثــيقة ٩إطــار الاتفاقــية وفقــا لــلمادة 

 من ١٠وعـلاوة عـلى ذلـك، يصـعب فهم حماية الأطراف الثالثة في المادة      . عـلى عقـود الحجـم     
ــيقة  ــاد  A/CN.9/WG.III/WP.56الوثــــ ــتعلق بالمــــ ــيما يــــ ــيما فــــ ــيقة  ٩ة ، ولا ســــ ــن الوثــــ  مــــ

A/CN.9/WG.III/WP.56 .    ــوارد في المــادة ــزامي ال ــنهج غــير الإل ــيقة ٩٥كمــا يحــتاج ال  مــن الوث
A/CN.9/WG.III/WP.56 ســتخدم في الــنقل الملاحــي المنــتظم إلىوالمتــبع في عقــود الحجــم الــتي ت 

 .مزيد من النظر في صياغته وإلى المزيد من النقاش حوله

ــنظر إلى هــذه الخل  -١١ ــر أحكــام نطــاق الانطــباق     وبال ــية، اعتــبر أن مــن الضــروري تطوي ف
 .وحرية التعاقد وكذلك المسائل ذات الصلة

ولا . A/CN.9/WG.III/WP.56وفــيما يــلي عــدة تغــييرات مقــترحة بالمقارنــة بالوثــيقة        -١٢
إلا أن إدراج تعـريف جديـد أدى إلى زيـادة عدد الفقرات             (يوجـد هـناك تغـيير في أرقـام المـواد            

 ).١ية المرقمة بأحرف في المادة الفرع
  

  تعدد الوسائط -٢ 
في هــذه الــنقطة، يعــتزم أن يغطــي مشــروع الاتفاقــية بعــض جوانــب الــنقل المــتعدد           -١٣

 من الوثيقة   ٢٧و) أ (١ويوجـد أسـاس ذلـك في مشروعي المادتين          . الوسـائط، أو يحـتمل ذلـك      
A/CN.9/WG.III/WP.56 .   ــادة ــا لمشــروع الم ــائط إلا   ، لا يغطــي ٢٧ووفق ــتعدد الوس ــنظام الم ال

 .هلاك البضاعة أو تلفها أو التأخر في تسليمها

وقد . ويمكـن أن يؤثر النهج المتعدد الوسائط على جوانب مختلفة من مشروع الاتفاقية             -١٤
لوحظـت هذه الصلة كذلك، ولكن في بعض النقاط فقط لدى مناقشة نطاق الانطباق وحرية                

 من تقرير الدورة الرابعة ١٠٣وتـرد الـنقاط المحـددة في الفقـرة     . الـتعاقد والأحكـام ذات الصـلة    
 مــن تقريــر الــدورة الخامســة عشــرة  ١٠٨وفي الفقــرة ) ٢٠٠٤فييــنا، ) (A/CN.9/572(عشــرة 

 ).٢٠٠٥نيويورك، (

ولا يـثير الاقـتراح عـلى مـا يـبدو مشـاكل محـددة نظـرا للطـابع المـتعدد الوسائط جزئيا                        -١٥
وقد يكون . رج أيـة أحكام إضافية نظرا للجوانب المتعددة الوسائط      ولا تـد  . لمشـروع الاتفاقـية   

مــن الضــروري تحســين الصــياغة مــتى دعــت الضــرورة لذلــك اســتنادا إلى حجــج لم تؤخــذ في    
 .الحسبان
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  النص المقترح مع التعليق عليه -٣ 
  التعاريف ‐١المادة   -١٦

 :لأغراض هذه الاتفاقية    

عقد يتعهد فيه الناقل، مقابل دفع أجرة  " عقد النقل"يقصد بتعبير   )أ(  
ويجب أن ينص العقد على النقل عن طريق     . نقل، بنقل بضاعة من مكان إلى آخر   

 .البحر ويجوز أن ينص على النقل بوسائط نقل أخرى إضافة إلى النقل البحري 

عقد نقل ينص على نقل كمية محددة من     " عقد الحجم "يقصد بتعبير   )ب(  
ويمكن أن يتضمن . من الشحنات خلال فترة زمنية متفق عليها  في سلسلة البضائع

 .تحديد الكمية قدرا أدنى أو أقصى أو نطاقا معينا

تعرض على عامة   ‘ ١‘خدمة نقل " نقل ملاحي منتظم "يقصد بتعبير   )ج(  
تشمل النقل بواسطة سفن تعمل بصورة ‘ ٢‘الناس من خلال النشر أو وسائل مماثلة و

 . محددة وفقا لجداول زمنية متاحة لعامة الناس عن مواعيد الإبحار منتظمة بين موانئ

أي نقل لا يكون خدمة نقل     " نقل ملاحي غير منتظم "يقصد بتعبير    )ج ج(  
 .ملاحية منتظمة

  ... 

فمصطلح . A/CN.9/WG.III/WP.56ثمة تعديلات أُدخلت على النص الوارد في الوثيقة   -١٧
وقد استعيض، في  . د أدرجت هذه المسألة الآن في التعريفهو عقد نقل وق) ب" (عقد الحجم"

للتنسيق مع صيغة   " goods"بالمصطلح  " cargo"هذا التعريف باللغة الانكليزية، عن المصطلح  
فيينا،    ) (A/CN.9/591( من تقرير الدورة السادسة عشرة  ٢٤٤ووفقا للفقرة . مشروع الاتفاقية

معالجة عقود الحجم في مشروع الاتفاقية لزيادة   ، سيتم إعداد وثيقة تفسيرية بشأن    )٢٠٠٥
وقد أعربت اللجنة البحرية الدولية عن استعدادها للمساعدة . توضيح الآثار القانونية والعملية

وثمة إشارة إلى الوثيقة التي أعدا اللجنة بالصيغة المعروضة على الفريق  . على إعداد هذه الوثيقة
 .العامل

بذلت لتوضيح الأحكام الأساسية المتعلقة بنطاق الانطباق ليس وأسفرت الجهود التي  -١٨
. عن ضرورة تعريف النقل الملاحي غير المنتظم فحسب، بل وكذلك النقل الملاحي المنتظم        

 .٩وسيتضح ذلك جلياً بمجرد تناول المادة    



 

7  
 

A/CN.9/WG.III/WP.61  

  نطاق الانطباق العام ‐٨المادة   -١٩
د النقل التي يكون فيها مكان ، تنطبق هذه الاتفاقية على عقو  ٩رهنا بالمادة     ‐١ 

التسلّم ومكان التسليم واقعين في دولتين مختلفتين ويكون فيها ميناء التحميل وميناء    
 :التفريغ في دولتين مختلفتين  

 إذا كان مكان التسلّم أو ميناء التحميل واقعا في دولة متعاقدة؛ أو   )أ(   
 .ا في دولة متعاقدةإذا كان مكان التسليم أو ميناء التفريغ واقع   )ب(   

الموانئَ المتفق عليها في عقد ] الأماكن و[الموانئِ  ]الأماكنِ و[ويقصد بالإشارات إلى   
 .النقل

أو الناقل أو الأطراف المنفّذة   المركب  تنطبق هذه الاتفاقية دون اعتبار لجنسية    ‐٢ 
 .أو الشاحن أو المرسل إليه أو أي أطراف أخرى ذات مصلحة  

 في  ٨ من مشروع المادة    ١ف التعبير الوارد بين معقوفتين في فاتحة الفقرة    اقترح حذ -٢٠
في نفس عملية النقل  ["و]"  في عملية النقل البحري  "[A/CN.9/WG.III/WP.56الوثيقة 
وقد أدرجت العبارتان الواردتان بين معقوفتين لتفادي أوجه القلق التي أعربت عنها   ". ]البحري

 في احتمال وجود عمليتين منفصلتين للنقل البحري الداخلي في   ويكمن القلق. بعض الوفود
دولتين منفصلتين، على سبيل المثال، ويكون في هذه الحالة ميناء التحميل بالنسبة للعملية الأولى        

ولا ينبغي لهذا النوع من   . موجودا في دولة تختلف عن ميناء تفريغ عملية النقل البحري الثانية   
وبدلا من إدراج التعبير الوارد بين معقوفتين في        . ق مشروع الاتفاقيةالنقل أن يقع ضمن نطا 

مشروع الاتفاقية، اقترح إدراج هذا التوضيح المحدد في التعليقات التي ستصاغ استنادا إلى النص     
 .المُعتمد

، اقترح إضافة ميناء التحميل وميناء      )الولاية القضائية (وفي الفصل المتعلق بالاختصاص   -٢١
وقد أدرج عامل   . غ كعاملي ربط يصلحان كأساس للاختصاص في المطالبات تجاه الناقل      التفري

، كما    )٢٠٠٥فيينا، ) (A/CN.9/591( من تقرير الدورة السادسة عشرة     ٧٣الربط هذا في الفقرة  
وفور ما يعتمد هذان العاملان،   . في إطار تلك الفقرة ) ج (٧٥هو محدد في المادة المقترحة  

اسب على ما يبدو إدراج ميناء التحميل وميناء التفريغ كعاملين يحددان كذلك       سيكون من المن
وبناء على ذلك،   .  أعلاه ١وثمة تناسق كذلك مع نص فاتحة الفقرة  . انطباق مشروع الاتفاقية

في  ) ب(و) أ  (١يقترح حذف المعقوفتين المحيطتين بميناء التحميل وميناء التفريغ في الفقرة      
 .A/CN.9/WG.III/WP.56 الوثيقة  من٨مشروع المادة  
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 من   ٨من مشروع المادة ) ج (١ويقترح حذف التعبير الوارد بين معقوفتين في الفقرة  -٢٢
إذا كان عقد النقل ينص على أن هذه الاتفاقية أو قانون أي   "(A/CN.9/WG.III/WP.56الوثيقة 

وقد . ية مثل هذه الإشارةنظرا لشدة صعوبة تحديد أهم)" دولة تضعه موضع التنفيذ يحكم العقد
) A/CN.9/576( من تقرير الدورة الخامسة عشرة   ٦٢ و٦١لوحظت هذه الصعوبة في الفقرتين 

وحتى في غياب هذه الإشارة بالتحديد، من الطبيعي أن يكون للطرفين     ). ٢٠٠٥نيويورك،  (
 ذلك دائما الحق في إدراج نص مشروع الاتفاقية كجزء من عقدهما، كما درجت العادة على

ومن الجائز أن تظهر مشاكل في تفسير مثل هذه الإشارات ونص   ". الشروط العليا"باستخدام 
مشروع الاتفاقية بوصفها اشتراطات تعاقدية، إلا أن هذه المشاكل قد لا تدخل في إطار    

 .مناقشات الفريق العامل

  استثناءات ومشمولات محددة  ‐٩المادة   -٢٣
 :نقل الملاحي المنتظمعلى ما يلي من عقود النقل في ال لا تنطبق هذه الاتفاقية   ‐١  
 مشارطات الاستئجار؛ و   )أ(   

العقود المتعلقة باستخدام سفينة أو أي حيز عليها، سواء كانت أو لم    )ب(  
 .تكن مشارطات استئجار 

، لا تنطبق هذه الاتفاقية على عقود النقل في النقل   )ب(رهنا بالفقرة   )أ( ‐٢ 
 .المنتظم الملاحي غير 

 :تنطبق هذه الاتفاقية في النقل الملاحي غير المنتظم  )ب(   
إذا لم يكن هناك أي مشارطة استئجار أو أي عقد لاستخدام سفينة       ‘١’ 

أو أي حيز عليها، سواء كان هذا العقد مشارطة استئجار بين الطرفين أو لم     
 يكن كذلك، و

 أو سجل نقل إلكتروني   إذا كان ما يثبت عقد النقل هو مستند نقل     ‘٢’ 
 .يثبت أيضا تسلّم الناقل أو الطرف المنفّذ للبضاعة  

  
  الخلفية  

فثمة .  مشاكل في الصياغة  A/CN.9/WG.III/WP.56 مـن الوثيقة     ٩يـثير مشـروع المـادة        -٢٤
. ٣في الفقرة   " مشروط"، ثم إدراج    ٢، ولكـن يلـيه إدراج في الفقرة         ١اسـتبعاد أولا في الفقـرة       

 لتوضيح أن مثل هذا النقل      ٢أدرجت في الفقرة    " الـنقل بـناء عـلى الطلب      "ة لفكـرة    وثمـة إضـاف   
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يدخـل في نطـاق انطـباق مشـروع الاتفاقـية حتى وإن لم يتعلق الأمر بنقل ملاحي منتظم، كما                    
وعقود .  عقود الحجم٣وتحدد الفقرة . فيسبي-هـو الشـأن عـند تطبـيق قواعـد لاهـاي ولاهاي           

وتــنظم . نقــل البضــاعة في سلســلة مــن الشــحناتتوخى بمقتضــاها الحجــم هــي عقــود إطاريــة يــ
الشـحنات الفـردية كـل عـلى حـدة ويمكنها أن تكون في تجارة منتظمة أو تجارة مشاة، أو في                     

ــة   ــفن الجوالـــ ــارة الســـ ــرة  . تجـــ ــدف الفقـــ ــادة   ٣وـــ ــروع المـــ ــن مشـــ ــيقة  ٩ مـــ ــن الوثـــ  مـــ
A/CN.9/WG.III/WP.56عقــود الحجــم الإطاريــة مــن  إلى جعــل مشــروع الاتفاقــية ينطــبق عــلى 

 .خلال ما هو منطبق استنادا إلى كل شحنة منفردة

 المُقـترحة أعلاه، كما هو الحال في السابق، في  ٩وتوجـد نقطـة الانطـلاق لفهـم المـادة          -٢٥
 حيـث يشار إلى مشروع الاتفاقية بوصفها منطبقة على عقود النقل، على النحو المبين          ٨المـادة   

 ).أ (١في المادة 

ويركـز النص المقترح في الوقت الراهن على النقل الملاحي المنتظم والنقل الملاحي غير               -٢٦
وقد ناقش  . المنـتظم بغـية تقـديم فهـم أوضـح مـن ذي قـبل لمـا هـو مسـتبعد مـن نطاق الانطباق                        

بما في ذلك تعريف النقل الملاحي      (الفـريق العـامل مـن قـبل تعـريف الـنقل الملاحـي غـير المنتظم                  
واتباع هذا النهج .  وثمـة عـلى مـا يـبدو احـتمال كـبير للاعـتماد عـلى النهج التجاري          ،)المنـتظم 

 يجعل من الضروري تعريف كل من النقل الملاحي المنتظم والنقل           ٩الصـياغي الجديـد في المادة       
 .١الملاحي غير المنتظم في المادة 

  
   المقترحة٩ من المادة ١الفقرة   

ت في النقل الملاحي المنتظم، مثل مشارطات الاستئجار         بعض الحالا  ١تسـتبعد الفقـرة      -٢٧
فلم يظهر على ما يبدو     . ويتعلق الأمر هنا بمسألة صياغية    . المسـتخدمة في الـنقل الملاحي المنتظم      

 .أي خلاف حول مضمون الفقرة في المناقشات السابقة التي أجريت في إطار الفريق العامل
  

   المقترحة٩ من المادة ٢الفقرة   
ولا توجد أي   . أعـلاه جميع العقود في النقل الملاحي غير المنتظم        ) أ (٢تسـتبعد الفقـرة      -٢٨

ــا أن تدخــل جمــيع         ــيعي تمام ــبر مــن الطب ــه اعت إشــارة محــددة إلى مشــارطات الاســتئجار، إلا أن
ــرة        ــواردة في الفق ــتظمة في إطــار الإشــارة ال ــتجارة غــير المن ) أ (٢مشــارطات الاســتئجار في ال

 .هالمقترحة أعلا
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فيسبي، -وبغـية عـدم تقلـيص نطـاق الانطـباق عمـا ينطبق وفقا لقواعد لاهاي ولاهاي        -٢٩
ثمـة مـا يدعـو إلى إدراج جـزء معـين مـن الـنقل الملاحـي غـير المنـتظم في نطـاق انطباق مشروع                        

الــذي ســبق أن ناقشــه الفــريق " بــناء عــلى الطلــب"وهــذا هــو مــا يطلــق علــيه الــنقل  . الاتفاقــية
الواضـح أنـه لا يوجـد أي خـلاف كذلـك حـول هـذه النقطة في الفريق العامل،                  ومـن   . العـامل 

المقـترحة أعـلاه إلى توفير      ) أ (٢ويهـدف الـنهج المتـبع في الفقـرة          . باسـتثناء مـا يـتعلق بالصـياغة       
 من  ٢فهـم أفضـل لمـتى يكـون مشـروع الاتفاقـية منطـبقا أكـثر مـن الفهـم الـذي توفـره الفقـرة                           

ويمـــلي .  دون تعمــد تغــيير المضــمون   A/CN.9/WG.III/WP.56ة  مــن الوثـــيق ٩مشــروع المــادة   
أولهمـا أنـه يجـب ألا يكون هناك أي مشارطة استئجار           . الاقـتراح الـوارد أعـلاه إدراج تعلـيقين        

ــين في الفقــرة      . أعــلاه‘ ١‘) ب (٢أو مــا شــابه ذلــك مــن العقــود بــين الطــرفين، كمــا هــو مب
 أعـلاه، يفـترض أن يكـون هـناك مسـتند نقل أو              ‘٢‘) ب (٢وثانـيهما أنـه في الفقـرة المقـترحة          

. سـجل نقـل إلكـتروني يثبـت في آن واحـد عقـد النقل وتسلّم الناقل أو الطرف المنفّذ للبضاعة                    
 .‘٢‘) ب (٢ويرد بناء على ذلك شرطان في الفقرة 

وثمـة مـزيد مـن النقاش في إطار العنوان القادم الخاص بعقود الحجم فيما يتعلق بالفقرة                  -٣٠
 .لمقترحة ا٢
  

  عقود الحجم  
 الــــواردة في الوثــــيقة ٩ مــــن مشــــروع المــــادة ٣لا يكــــرر الــــنص المُقــــترح الفقــــرة   -٣١

A/CN.9/WG.III/WP.56 .     بحكم تعريفها هي عقود النقل، ) الإطارية(ولمـا كانـت عقود الحجم
مشروع  أعلاه، يمكن البت في انطباق ٩مـن المادة  ) ب (١كمـا هـو مبـين في الفقـرة المقـترحة       

 على النحو الذي ٩الاتفاقـية عـلى مثل هذه العقود استنادا إلى الصيغة الجديدة المُقترحة للمادة           
وبالـنظر في الـنص المقـترح أعـلاه، يمكـن استنتاج أن قائمة استثناءات بعض العقود في            . تـرد بـه   

ود الحجم  وبناء على ذلك، فإن عق    .  لا تشمل عقود الحجم    ١الـنقل الملاحـي المنتظم في الفقرة        
هـي عقـود نقـل وإذا مـا كانـت هي عقود نقل في النقل الملاحي المنتظم فإا مشمولة بمشروع               

 أعلاه، تستبعد عقود    ٩من المادة   ) أ (٢ومـن جهـة أخـرى، ووفقـا للفقـرة المقـترحة             . الاتفاقـية 
الي عقود وتستبعد بالت. الـنقل في الـنقل الملاحـي غير المنتظم من نطاق انطباق مشروع الاتفاقية       

 .الحجم التي تستخدم لأغراض النقل الملاحي غير المنتظم

ولا تشـمل العقـود المـتعلقة باسـتخدام سـفينة أو أي حـيز علـيها المُشار إليها في الفقرة                      -٣٢
 عقــود الحجــم في الــنقل الملاحــي المنــتظم ولا يوجــد هــناك أي   ٩مــن المــادة ) ب (١المقــترحة 

 .لجديد المُقترحاحتمال لسوء الفهم بفضل النص ا
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ــية لا ينطــبق عــلى عقــود الحجــم المحــددة أعــلاه تلــك وعــلى        -٣٣ وكــون مشــروع الاتفاق
. الشــحنات الــتي تــتم بمقتضــاها لا يعــني أن أحكــام مشــروع الاتفاقــية ســتكون إلزامــية تلقائــيا   

، كما ٩٦ و٩٥ و ٩٤فطـابع مشـروع الاتفاقـية الإلـزامي أو غـير الإلزامي مسألة تقررها المواد                
 .مقترح أدناههو 

وغير المنتظمة " بناء على الطلب" المنتظمة أو   (ولم تعتـبر مسـألة عقود الحجم المختلطة          -٣٤
. مـن الناحـية التجارية كنقطة انطلاق أساسية       ) فـيما يـتعلق بالشـحنات الفـردية بمقتضـى العقـد           

تجعــل وإذا مــا ظهــرت مــثل هــذه الحالــة، فــثمة احــتمال لفهــم الــنص الجديــد المقــترح بطــريقة    
مشـروع الاتفاقـية ينطـبق عــلى عقـد الحجـم المخــتلط الـذي تـتم فــيه الشـحنة الفـردية في الــنقل          

، في حين أن المشروع لا ينطبق على ")بناء على الطلب"أو تسـتند إلى الـنقل       (الملاحـي المنـتظم     
لى عقـد الحجـم المخـتلط الـذي تـتم فـيه الشـحنة الفـردية في الـنقل الملاحي غير المنتظم استنادا إ                   

 ".النقل بناء على الطلب"طريقة غير 

 .ومن الجائز إثارة بعض المسائل الإضافية المتعلقة بالتفسير -٣٥

  الانطباق على أطراف معينة‐١٠المادة  -٣٦

ــادة      ــنظر عــن أحكــام الم ، إذا اســتبعدت مشــارطة الاســتئجار أو  ٩بصــرف ال
ــية بمقتض ــ     ــادة اســتبعد أي عقــد نقــل آخــر مــن انطــباق هــذه الاتفاق ، انطبقــت ٩ى الم

 :الفقرتان التاليتان
ــيه أو       )أ(   ــناقل والمرســل أو المرســل إل ــين ال ــيما ب ــية ف تنطــبق هــذه الاتفاق

الــذي لا يكــون ] ٣٤الشــخص المشــار إلــيه في المــادة  [الطــرف المســيطر أو الحائــز أو  
نقل شاحنا في عقد ال   : البديل باء ] [طـرفا أصـلياً في عقـد النقل المستثنى        : الـبديل ألـف   [

 ].المُستبعد
] الطرفين الأصليين : الـبديل ألـف   [لا تنطـبق هـذه الاتفاقـية فـيما بـين             )ب(  

 .في عقد النقل المُستبعد] الناقل والشاحن: البديل باء[
والهدف .  غير واضح  A/CN.9/WG.III/WP.56 من الوثيقة    ١٠وقـيل إن مشروع المادة       -٣٧

 ثالـثة معيـنة عـلى أسـاس إلـزامي عندما لا              هـو توفـير الحمايـة لأطـراف        ١٠مـن مشـروع المـادة       
يشـمل مشـروع الاتفاقـية مـع ذلـك العقد المبرم بين الناقل والشاحن، كمشارطة الاستئجار في                 

-والـنهج الأساسي هو النهج ذاته المتبع في قواعد لاهاي ولاهاي          . الـنقل الملاحـي غـير المنـتظم       
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 طرف ثالث بسند شحن أو ما شاه        فيسـبي، إلا أنـه لا يمكـن في مشـروع الاتفاقية ربط حماية             
 .من مستندات الملكية

، لم يـناقش الفريق     " المناقشـات السـابقة    -١"وكمـا أشـير إلـيه سـابقا في إطـار العـنوان               -٣٨
العـامل حمايـة الأطـراف الثالـثة مـن حيث الصياغة السليمة فحسب، وإنما بالاستناد كذلك إلى                 

الجمـع بـين الحمايـة وحـيازة مسـتند نقل أو سجل       ويسـتند الـبديل الأول إلى       . بديلـين رئيسـيين   
ويستند البديل  . A/CN.9/WG.III/WP.56 من الوثيقة    ١٠نقـل إلكتروني كما هو مبين في المادة         

الـثاني إلى فكـرة أن الطـرف الثالـث المشـمول بالحمايـة يحـدد مباشـرة دون حاجـة إلى اشتراط                      
 .حيازة مستند نقل أو سجل نقل إلكتروني

 ١٠ى تقـديم هـذا الاقـتراح الجديـد، بذلـت جهود إضافية لتوضيح مشروع المادة         ولـد  -٣٩
ــيقة    ــواردة ــا في الوث ــئي أن تلــك الجهــود لم تكلّــل   . A/CN.9/WG.III/WP.56بصــيغتها ال وارت

وبمـا أن الاستنتاجات التي خلص إليها الفريق العامل حتى الآن تتيح         . بقـدر كـافٍ مـن الـنجاح       
ديـد الأطـراف الثالثة إذا لم يكن النهج الذي يشتمل على مستند نقل أو       إمكانـية للعـودة إلى تح     

تم تحديــد ": "... المناقشــات الســابقة "-١مقتــبس مــن العــنوان (ســجل نقــل إلكــتروني مرضــياً 
شـرط المسـتندات، ولكن مع بذل جهود للتوفيق بين مثل هذا النهج وج تحدد فيه الأطراف                 

 فينبغي الاحتفاظ بالبديلين معا في الوقت الحالي لإجراء مزيد من           الثالـثة؛ وإذا لم يـتحقق ذلك،      
، فـإن هـذا الاقتراح الجديد لا يضم البديل الآخر الذي يستند إلى              ")المناقشـات في هـذا الصـدد      

وارتـئي أن المضـي قدمـا هـو بديل أفضل من البديل             . تحديـد الأطـراف الثالـثة الواجـب حمايـتها         
 .A/CN.9/WG.III/WP.56 من الوثيقة ١٠ الوارد الآن في مشروع المادة

وإذا مـا قـرر الفـريق العامل، مع ذلك، أنه يجب الإشارة إلى مستند نقل أو سجل نقل          -٤٠
 ١٠إلكـتروني، فـإن الـبديل الوحـيد المقـترح في هـذه المـرحلة هو ذلك الوارد في مشروع المادة          

مـنوحة مــع ذلـك في هــذا   وليسـت هــذه هـي الأولويــة الم  . A/CN.9/WG.III/WP.56مـن الوثــيقة  
 .الاقتراح الجديد

وقد عرضت  . أعـلاه، حـددت الأطـراف الثالـثة المشـمولة بالحمايـة           ) أ (١٠وفي المـادة     -٤١
. هـذه الـتحديدات عـلى الفـريق العـامل مـن قبل لدى مناقشة البديلين الأساسيين المشار إليهما                  

ويتعلق الأمر هنا   . ٣٤مشروع المادة   بـيد أن ثمـة معقوفـتين فيما يتعلق بالشخص المشار إليه في              
. ويمكـن مقارنـة وضـعه بالشـاحن ولـيس بالطرف الثالث الواجب حمايته             . بالشـاحن المسـتندي   

وربمــا لا يكــون، مــع ذلــك، وضــع الشــاحن المســتندي هــو نفــس وضــع الشــاحن وربمــا يلــزم     
 .شاتمزيد من المناقالاحتفاظ بالتعبير الذي يرد الآن بين معقوفتين، ريثما يجرى 
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المقـترحة أعـلاه، وتوخـيا للوضوح، على أن مشروع الاتفاقية           ) ب (١٠وتـنص المـادة      -٤٢
والطرفان الأصليان هما، بعبارات    .  المُستبعد لا ينطـبق فـيما بين الطرفين الأصليين في عقد النقل          

، مع  "مالك السفينة "و" مسـتأجر السفينة  "شـارطة   ، أو بعـبارات الم    "الـناقل "و" الشـاحن "عامـة،   
الذي يشير إلى   ) ألف(وثمـة بديـلان مقترحان، أولهما البديل        . مكانـية أن يكـون الأخـير محـددا        إ

وبالنظر . الذي يشير إلى الناقل والشاحن    ) باء(الطـرفين الأصـليين، والـبديل الآخـر هـو الـبديل             
 .إلى المصطلحات المشار إليها آنفا، قد يكون من المستصوب اختيار البديل ألف

غـــير ) ب (١٠كـــون الـــبديلان ألـــف وبـــاء الـــواردان في المـــادة المقـــترحة ويمكـــن أن ي -٤٣
وأصدر . وصاد) الناقل(إذا مـا أبرمـت مشـارطة اسـتئجار بـين سين      : واضـحين في حالـة معيـنة     

ونقل هذا الأخير سند الشحن لعين ثم عاد صاد واشترى سند الشحن            . سـين سند شحن لجيم    
الـثا أو ليس طرفا ثالثا غير واضح في بعض  وقـد يكـون وضـع صـاد  بوصـفه طـرفا ث            . مـن عـين   

والسـؤال المطـروح هـو ما إذا كان على مشروع الاتفاقية أن يقدم حلولا               . الولايـات القضـائية   
وقد يود الفريق العامل،    . ولعـل هـذه الحالـة بالتحديد تترك للتفسير        . لجمـيع المشـاكل القانونـية     

 للبديلين المقترحين أعلاه بعض الآثار      وقـد يكـون   . مـع ذلـك، أن يواصـل مناقشـة هـذه المسـألة            
 .في هذا الصدد، وإن كانا لا يقدمان حلا ملموسا للمسألة

  مسؤولية الأطراف المنفّذة البحرية‐٢٠المادة  -٤٤

 ... 

ــنفّذ          ‐٥  ــيه الطــرف الم ــلّم ف ــذي تس ــان ال ــان المك ــادة إلا إذا ك ــذه الم ــبق ه لا تنط
يسلّم فيه الطرف المنفّذ البحري البضاعة      الـبحري البضـاعة في الـبداية أو المكـان الذي            

 .في النهاية واقعا في دولة متعاقدة
 المقـترحة أعـلاه، شـروط مـن الناحـية الجغرافـية لكـي يكون مشروع           ٨تـرد، في المـادة       -٤٥

 وظـيفة فـيما يـتعلق بالناقل، إلا أن انطباق مشروع الاتفاقية على              ٨ولـلمادة   . الاتفاقـية منطـبقا   
 يمكـن أن يتـبع الأساس نفسه لأن الطرف المنفّذ البحري يمكنه، بمقتضى              طـرف مـنفّذ بحـري لا      

وثمــة رأى مفــاده أنــه لكــي ينطــبق مشــروع  . ، أن يــنفّذ خــارج الــدول المــتعاقدة تمامــا ٨المــادة 
الاتفاقـية عـلى الأطـراف المـنفّذة الـبحرية، ينبغي أن يكون هناك عامل محدد يربطها من الناحية         

 هي ٢٠ من المادة    ٥وهذا اقتراح جديد، وقد قيل إن الفقرة        . دة كذلك الجغرافـية بدولـة متعاق    
 .المكان السليم لإدراج هذا الحكم
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  أحكام عامة‐٩٤المادة  -٤٦
مـا لم يـنص عـلى خـلاف ذلـك في هـذه الاتفاقية، يكون أي نص في عقد النقل باطلا               ‐١ 

 :بقدر ما
ري بمقتضـى هذه الاتفاقية أو      يسـتبعد الـتزامات الـناقل أو الطـرف المـنفّذ الـبح             )أ(  

 يحد منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛
يســتبعد مســؤولية الــناقل أو الطــرف المــنفّذ الــبحري عــن الإخــلال بالــتزام          )ب(  

 بمقتضى هذه الاتفاقية أو يحد منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ أو
شــخص مشــار إلــيه في يحــيل تعويــض الــتأمين عــلى البضــاعة لصــالح الــناقل أو  )ج(  

 .١٩المادة 
مـا لم يـنص عـلى خـلاف ذلـك في هـذه الاتفاقية، يكون أي نص في عقد النقل باطلا               ‐٢[ 

 :بقدر ما
يسـتبعد الالـتزامات المترتـبة بمقتضـى هذه الاتفاقية على الشاحن أو المرسل أو                )أ(  

 أو يحد   ٣٤ادة  المرسـل إلـيه أو الطـرف المسـيطر أو الحائـز أو الشخص المشار إله في الم                 
 ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ أو]أو يزيدها[منها 

يســتبعد مســؤولية الشــاحن أو المرســل أو المرســل إلــيه أو الطــرف المســيطر أو   )ب(  
 عـن الإخلال بأي من التزامام بمقتضى        ٣٤الحائـز أو الشـخص المشـار إلـيه في المـادة             

 .]صورة مباشرة أو غير مباشرة، ب]أو يزيدها[هذه الاتفاقية أو يحد منها 
 

  ٩٤ من المادة المقترحة ١الفقرة   
. لأـا تشـير إلى العقد  " حكـم "محـل الكـلمة   " نـص " حلّـت الكـلمة   ١في فاتحـة الفقـرة      -٤٧

في الــنص باللغــة الانكلــيزية إلى الفاتحــة لــتفادي تكــرارها في  " it" نقلــت الكــلمة ١وفي الفقــرة 
وتم توضـيح الإشـارة الـواردة في الفاتحـة إلى الـنص الباطل              ). ج(و) ب(و) أ(الفقـرات الفرعـية     

 .لكي يكون النص باطلا بقدر ما يتنازع مع الأحكام الإلزامية لمشروع الاتفاقية
 

  ٩٤ من المادة المقترحة ٢الفقرة   
لا يـزال الطــابع الإلــزامي لمشـروع الاتفاقــية مــن حيـث الــتزامات الشــاحن ومســؤوليته     -٤٨

وثمـة خـيار آخـر يكمن مثلا في الإشارة في كل حكم إلى طابع المشروع       . ومةمسـألة غـير محس ـ    
وبمـا أن وضع الشاحن يتأثر      . ويحـتفظ بالمعقوفـتين في هـذه الـنقطة        . الإلـزامي أو غـير الإلـزامي      

قد حلّت  " بمقتضى هذه الاتفاقية  "، فإن العبارة    ٨بأحكـام أخـرى غـير تلـك الواردة في الفصل            
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إلا أن موقع تلك    . المُقترحتين أعلاه ) ب(و) أ (٢الواردة في الفقرتين    " ٨الفصل  "محـل العـبارة     
 .الإشارة قد يقتضي توضيحا

  قواعد خاصة بشأن عقود الحجم‐٩٥المادة  -٤٩
ــنظر عــن أحكــام المــادة    ‐١  ، يجــوز أن يــنص عقــد الحجــم، الــذي   ٩٤بصــرف ال

أو اقل من تلك تنطـبق علـيه هـذه الاتفاقـية، على حقوق وواجبات ومسؤوليات أكثر       
المنصـوص علـيها في الاتفاقية، شريطة أن يتضمن عقد الحجم بيانا جليا بأنه يخرج عن                

 الاتفاقية، و
 جرى التفاوض عليه بصورة منفردة؛ أو )أ(  
يحــدد بصــورة جلــية أقســام عقــد الحجــم الــتي تتضــمن الخــروج عــن     )ب(  

 .الأحكام
 ١ الأحكام بمقتضى الفقرة     يجـب أن يـنص في عقـد الحجـم عـلى الخـروج عن               ‐٢ 

 .ولا يجوز أن يدرج هذا الخروج من وثيقة أخرى على سبيل الإشارة
لــيس جــدول الأســعار والخدمــات العمومــي لــدى الــناقل أو مســتند الــنقل أو   ‐٣ 

، ولكــن ١ســجل الــنقل الإلكــتروني أو أي مســتند ممــاثل عقــد حجــم بمقتضــى الفقــرة  
ت كهــذه عــلى ســبيل الإشــارة بصــفتها   يجــوز أن يشــتمل عقــد الحجــم عــلى مســتندا  

 .شروط العقد
الالــتزامات المنصــوص علــيها في المــواد ] الحقــوق و[ عــلى ١لا تنطــبق الفقــرة  ‐٤ 

ــا لا     ] ٣٣[و] ٣٠[، )ب(و) أ) (١ (١٦ ــا، كم  ــن الإخــلال ــئة ع والمســؤولية الناش
 ].بشأن سقوط الحق في الحد من المسؤولية] [٦٦[ على المادة ١تنطبق الفقرة 

  فيما بين الناقل والشاحن؛١تنطبق الفقرة  )أ( ‐٥ 
 فـيما بـين الناقل وأي طرف آخر وافق صراحة على   ١تنطـبق الفقـرة     )ب(  

ويحب أن تبين   . أن يكـون ملـتزما بشـروط عقـد الحجـم الـتي تخـرج عـن هذه الاتفاقية                  
ــية أن عقــد       ــق توصــل بمعلومــات تفــيد بصــورة جل الموافقــة الصــريحة أن الطــرف الموافِ
ــيها في جــدول الأســعار        ــن يــنص عل ــة ل ــية وأن الموافق الحجــم يخــرج عــن هــذه الاتفاق

 .والخدمات العمومي لدى الناقل أو مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني
ويقـع على الطرف المُطالب بفائدة الخروج عن الاتفاقية عبء إثبات            )ج(  

 .أنه جرى الوفاء بالشروط المتعلقة بالخروج عنها
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  لفيةالخ  
 أعلاه، من الضروري ٩نظـرا للـنهج الجديـد المتـبع فـيما يخـص عقـود الحجـم في المادة                   -٥٠

ــادة     ــييرات في صــيغة الم ــييرات في    ٩٥إجــراء تغ ــنها أي تغ ــنجم ع ــييرات لا ي ــذه التغ ، إلا أن ه
أولهما، أنه  . وقـد أبدي اقتراحان رئيسيان يتعلقان بالصياغة      . المضـمون، باسـتثناء مـا يـرد أدنـاه         

 ٩٥ من مشروع المادة     ٤وثانـيهما، أنـه أمكـن حـذف الفقرة          . ١أمكـن تبسـيط صـيغة الفقـرة         
وبـناء عـلى ذلك، يحمل النص الجديد        . A/CN.9/WG.III/WP.56حسـبما وردت بـه في الوثـيقة         

 . فما بعدها٤المُقترح أعلاه ترقيما مختلفا للفقرات من الفقرة 

ة أعلاه، ولكن ذلك يتوقف على إجراء مزيد         المُقترح ٤وثمـة تغـيير جوهري في الفقرة         -٥١
ويرد فيما يلي   . أعلاه) ج (٥وهناك كذلك تغيير جوهري في الفقرة المقترحة        . مـن المناقشـات   

 .مزيد من الشرح لهذه التغييرات
 

  ٩٥ من المادة المقترحة ١الفقرة   
قد اتفق  "[A/CN.9/WG.III/WP.56حذفـت العـبارة الـواردة بـين معقوفـتين في الوثـيقة            -٥٢

 أعـلاه لأن ذلـك الشرط قد أدرِج بالفعل          ١مـن الفقـرة المقـترحة       ]"علـيه كـتابة أو إلكترونـيا و       
 .٥ و٣في المادتين 

ــلمة    -٥٣ ــذف الكــ ــترح حــ ــبات"اقــ ــيقة     " واجــ ــه في الوثــ ــرد بــ ــذي تــ ــنحو الــ ــلى الــ عــ
A/CN.9/WG.III/WP.56  ــا مــرادف للكــلمةالــتي أدرجــت كذلــك في " الــتزامات" لأنــه قــيل إ

 .نصال

وقـد تقتضـي الصـياغة إدخـال تعديـلات علـيها بغية التنسيق بين الصيغة المستخدمة في                   -٥٤
 المتعلقة بالاختصاص على    ٧٦ مـن المـادة      ٢ والصـيغة المسـتخدمة في الفقـرة         ١الفقـرة المقـترحة     

فيينا، ) (A/CN.9/591( مـن تقريـر الدورة السادسة عشرة     ٧٣الـنحو الـذي تعـرب عـنه الفقـرة           
٢٠٠٥.( 

 
 ٩٥ من المادة المقترحة ٢الفقرة   

 ".عقد الحجم"بالتعبير " العقد"استعيض عن الكلمة  -٥٥
 

 ٩٥ من المادة المقترحة ٣الفقرة   
 مــن ٩٥ مــن مشــروع المــادة ٣أثــيرت بعــض المناقشــات حــول مــا إذا كانــت الفقــرة    -٥٦

قرة لا تضيف   وقـد رأت بعـض المصادر أن هذه الف        .  ضـرورية  A/CN.9/WG.III/WP.56الوثـيقة   
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ومن جهة أخرى، ثمة مصادر ترغب بشدة . ٩٥أي قـيمة لتنظـيم وضـع عقود الحجم في المادة       
والســبب في . A/CN.9/WG.III/WP.56 بصــيغتها الــواردة في الوثــيقة   ٣في الاحــتفاظ بالفقــرة  

ذلــك هــو أــا تعتــبر هامــة جــدا لكفالــة توفــير إفصــاح للشــاحنين عــن الخــروج عــن الاتفاقــية     
وبالـنظر إلى قـانون الولايات المتحدة بالتحديد، قيل         .  أن الخـروج لـيس أمـراً مسـتتراً         ولتوضـيح 

الحجـم في جدول الأسعار العمومي      -إن هـذا القـانون يسـمح بمـا يطلـق علـيه معـدلات الوقـت                
لـدى الـناقل، وهي معدلات يمكن أن تفسر كعقود حجم بمقتضى التعريف العام لعقود الحجم      

 هي إشارات   ٣وجمـيع الإشـارات الواردة في الفقرة        .  العـامل عـلى وضـعه      الـذي يعمـل الفـريق     
 .ضرورية

 غــير ضــرورية قــد بنــت رأيهــا عــلى كــون ٣ونظــرا لكــون المصــادر الــتي تعتــبر الفقــرة  -٥٧
 ٣الحكـم لا يضـيف أي شئ، في الوقت الذي قدمت فيه المصادر الراغبة في الاحتفاظ بالفقرة               

 بصـيغتها الـواردة في الوثيقة   ٣المناسـب الإبقـاء عـلى الفقـرة         حججـا جوهـرية، فقـد اعتـبر مـن           
A/CN.9/WG.III/WP.56 .               والأمـر ينطـبق كذلـك عـلى العـبارة الـواردة بين معقوفتين في الفقرة 

ــنص    . ٣ ــتفاظ بال ــتين والاح ــة المعقوف ــترح إزال ــرة   . واق ــتفاظ بالفق ــبدو أن الاح ــلاه ٣ولا ي  أع
حدث أي أثر سلبي، إلا أن الفقرة تفسر بوضوح الوضع في بعض الولايات القضائيةي. 

 
  ٩٥من المادة المقترحة )  سابقا٥الفقرة  (٤الفقرة   

تضـم هـذه الفقـرة الحكـم الإلـزامي الأعلى الذي لا يمكن بمقتضاه الخروج عن أحكام                   -٥٨
وقـد قـيل إنـه مـن الناحية التقنية ينبغي دمج الفقرتين         . الاتفاقـية تحـت أي ظـرف مـن الظـروف          

، وقد  A/CN.9/WG.III/WP.56 مـن الوثـيقة      ٩٥مـن مشـروع المـادة       ) ب (٥و) أ (٥رعيـتين   الف
وربما لا تلزم الإشارة إلى الحقوق، لأن هناك صيغة         . بـين معقوفتين  " الحقـوق "وضـعت الكـلمة     
 .٦٦منفصلة للمادة 

، A/CN.9/WG.III/WP.56 مــن الوثــيقة   ٩٥ مــن مشــروع المــادة    ٥ومقارنــة بالفقــرة   -٥٩
أن يقلَّـص نطـاق انطـباق الأحكـام الإلزامية العليا المتعلقة بالشاحن ليقتصر على المادتين                اقـترح   
 إلى أن يــتم إجــراء مــزيد مــن المناقشــات ، إلا أن هــذه الأحكــام تــرد بــين معقوفــتين  ٣٣ و٣٠

ويــتوقف الحــل . وترتــبط المادتــان جزئــيا بالمســؤولية الصــارمة الــتي تقــع عــلى الشــاحن . بشــأا
 ٦٦وترد الإشارة إلى المادة . ٨ئـيا عـلى قـرارات الفريق العامل فيما يتعلق بالفصل          الـنهائي جز  

 . بشأاإلى أن يتم إجراء مزيد من المناقشاتكذلك بين معقوفتين 
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  ٩٥من المادة المقترحة )  سابقا٦الفقرة  (٥الفقرة   
 في أدخلــت تحســينات عــلى صــيغة هــذه الفقــرة، ولم يكــن الغــرض إحــداث أي تغــيير   -٦٠

سابقا ) ب (٦الجملـة الأخيرة من الفقرة      ) (ج(مضـموا، باسـتثناء مـا يـتعلق بالفقـرة الفرعـية             
ــادة   ــيقة  ٩٥مــن مشــروع الم ــه   ). A/CN.9/WG.III/WP.56 مــن الوث ــترح في الوقــت ذات ــد اق وق

 مــن ٩٥مــن مشــروع المــادة ) ب (٦حــذف الــنص الــوارد بــين المعقوفــتين الأولــيين في الفقــرة  
ــيقة  ــرد   ) ب (٥، وهــي الفقــرة  A/CN.9/WG.III/WP.56الوث المقــترحة الآن، وذلــك لأســباب ي

من مشروع المادة   ) ب (٦أما المعقوفتان الثانيتان في الفقرة      .  أعـلاه  ١شـرحها في إطـار الفقـرة        
المقـترحة حاليا، فينبغي إزالتهما     ) ب (٥، أي الفقـرة     A/CN.9/WG.III/WP.56 مـن الوثـيقة      ٩٥

 تحـيطان بـه لضـمان أن تـتاح للطـرف الثالث إمكانيات مناسبة لفهم                والاحـتفاظ بالـنص الـذي     
محــلّ " معلومــات"وقــد حلّــت الكــلمة . الخــروج عــن أحكــام الاتفاقــية ولــتقديم موافقــة صــريحة 

 ".إشعارا"الكلمة 

ولا ينـبغي أن تشـمل الجملـة الأخيرة في          . المقـترحة هـي فقـرة جديـدة       ) ج (٥والفقـرة    -٦١
 عبء الإثبات فيما    A/CN.9/WG.III/WP.56 من الوثيقة    ٩٥لمادة  من مشروع ا  ) ب (٦الفقـرة   

ويرد . بـين الـناقل وأي طـرف آخر غير الشاحن فحسب، وإنما أيضا فيما بين الناقل والشاحن                
واقــترح كذلــك إزالــة المعقوفــتين الواردتــين في  . الاقــتراح الــوارد أعــلاه ليصــحح هــذه المســألة 

 الخــروج عــن أحكــام الاتفاقــية يمكــن أن يحــدث بــأي  وبمــا أن. في هــذا الصــدد) ب (٦الفقــرة 
، فمن غير الصائب أن يقع عبء الإثبات على       )لفائدة الناقل أو الشاحن   (وسـيلة مـن الوسـائل       

ويـرد ذلك في    . الـناقل فقـط، بـل عـلى الطـرف المُطالـب بفـائدة الخـروج عـن أحكـام الاتفاقـية                     
 . المقترحة أعلاه٥الفقرة 

  بشأن الحيوانات الحية وبضائع معينة أخرى أحكام خاصة‐٩٦المادة  -٦٢
 مــن هــذه الاتفاقــية وعــن  ٦ و٥الفصــلين : الــبديل ألــف[بصــرف الــنظر عــن   

ــناقل  ــتزامات ال ــاء ] [ال ــبديل ب ــادتين : ال ــنقل أن    ]٩٥ و٩٤الم ــد ال ، يجــوز لشــروط عق
 :تستبعد التزامات أو مسؤولية كل من الناقل والطرف المنفّذ البحري أو تحد منها

ــأن     )أ(   إذا كانــت البضــاعة حــيوانات حــية، إلا عــندما يثبــت المُطالــب ب
الهـلاك أو الـتلف الـذي أصـاب البضـاعة أو الـتأخير في تسليمها كان ناتجا عن فعل أو           

 أو الطرف المنفّذ البحري  ١٩إغفـال مـن جانـب الناقل أو شخص مشار إليه في المادة              
 يمكن أن يحدث، أو باستهتار وعلى       ارتكـب باستهتار وعلى علم بأن الهلاك أو التلف        

 علم بأن الهلاك الناتج عن التأخير يمكن أن يحدث، أو
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ــام     )ب(   ــروف والأحكــ ــتها أو الظــ ــاعة أو حالــ ــيعة البضــ إذا كانــــت طبــ
والشـروط الـتي مـن المقـرر أن يـنفّذ النقل بمقتضاها من شأا أن تسوغ بشكل معقول          

لشـحنات الـتجارية المعـتادة التي تتم في         إبـرام اتفـاق خـاص، شـريطة ألا يـتعلق ذلـك با             
الســياق المعــتاد للمهــنة وألا يصــدر أي مســتند نقــل قــابل للــتداول أو ســجل نقــل          

 .إلكتروني قابل للتداول من أجل نقل البضاعة
، إشــارة توافــق A/CN.9/WG.III/WP.56 مــن الوثــيقة ٩٦تــرد في فاتحــة مشــروع المــادة  -٦٣

وبالنظر . الإشارة غير واضحة جزئيا وغير ضرورية جزئيا      وهـذه   . الـبديل ألـف المذكـور أعـلاه       
، يمكن استخدام صيغة مشاة مما ينتج ٩٥ من مشروع المادة ١إلى الإشـارة الـواردة في الفقرة       

ويتضمن البديل باء كذلك إشارة إلى المادة       . ٩٦عـنه الـبديل بـاء المُقـترح أعـلاه في فاتحة المادة              
 .ة أن يكون هناك عقود حجم في تجارة الحيوانات الحية إذ يمكن من الناحية التجاري٩٥

مقارنة بصيغة مشروع المادة    " التزام"وقـد أضـيفت، في فاتحـة الفقـرة، كـلمة ثانـية هي                -٦٤
 .A/CN.9/WG.III/WP.56 من الوثيقة ٩٦

أن يثبت أن الهلاك    " المطالـب "يتضـح المعـنى الآن باقـتراح أنـه عـلى            ) أ (٩٦وفي المـادة     -٦٥
 . سلوك متعمد أو مستهترناتج عن

من الوثيقة  ) أ (٩٦وينـبغي الاحـتفاظ بالعـبارة الواردة بين معقوفتين في مشروع المادة              -٦٦
A/CN.9/WG.III/WP.56ومــن الضــروري حمايــة الــناقل مــن المســؤولية غــير  .  وإزالــة المعقوفــتين

تار المــتعمد أو أي المنصــفة عــن الحــيوانات الحــية، ولكــن ارتــئي أن مــن العــدل ألا يعتــبر الاســته
اسـتهتار يحـدث الهـلاك مقتصـرا على الناقل وحده، بل أن يشمل أيضا أي شخص مشار إليه                   

 .وفي هذه الحالات قد يكون الناقل مسؤولا. ١٩في مشروع المادة 

ــادة  -٦٧ ــتعمد أو مســتهتر     )أ (٩٦وفي الم ــدل الإشــارة إلى ســلوك م ــه ب ــترح كذلــك أن ، اقُ
، قد تدرج إشارة    A/CN.9/WG.III/WP.56 هو وارد في الوثيقة      يـؤدي إلى حدوث التأخير كما     

وارتئي أن هذا الاقتراح يتوافق     . إلى سـلوك مـتعمد أو مسـتهتر نـتج عـنه هـلاك بسـبب التأخير                
مــع الإشــارة إلى الهــلاك أو الــتلف الــذي يصــيب البضــاعة بصــورة أفضــل مــن الــنص الــوارد في 

 .A/CN.9/WG.III/WP.56الوثيقة 
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